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لجنة مجلس الأمـن المنشـأة عمـلا 
  بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

رسـالة مؤرخـة ٢١ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن القــائم 
 بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لبيلاروس لدى الأمم المتحدة 

بناء على تعليمات من حكومتي، أتشرف بأن أحيل إليكم طيـه عمـلا بـالقرار ١٤٥٥ 
(٢٠٠٣)، نص التقرير المقدم إلى لجنة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩)، 

(انظر المرفق). 
وحكومـة جمهوريـة بيـلاروس مسـتعدة لأن تـــزود اللجنــة بــأي تقــارير أو معلومــات 

إضافية قد تطلبها. 
أرجو تعميم التقرير المرفق بوصفه وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 

(توقيع) أليغ إيفانوو 
القائم بالأعمال بالنيابة 
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مرفق الرسالة المؤرخة ٢١ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ الموجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن 
 القائم بالأعمال بالنيابة لبعثة بيلاروس لدى الأمم المتحدة 

[الأصل بالروسية] 
 

تقرير جمهورية بيلاروس عن تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٤٥٥ (٢٠٠٣)   
تجميد الأصول المالية والاقتصادية  - ١ 

تتلقى السلطات المختصة في جمهورية بيلاروس بانتظـام مـن وزارة خارجيـة بيـلاروس 
معلومات عن القرارات التي يتخذها مجلس الأمن في مجال مكافحـة الإرهـاب، وكذلـك قوائـم 
بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يشتبه بارتباطهم بعلاقـات مـع تنظيـم القـاعدة الإرهـابي 
وحركة طالبان، وهي قوائم توضع بموجب قرارات مجلس الأمـن ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ 

(٢٠٠٠) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢). 
إن أحكام ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما منها ما يتعلق بإلزامية قرارات مجلس الأمـن 

بالنسبة للدول الأعضاء، هي أحكام نافذة بصورة مباشرة على أراضي جمهورية بيلاروس. 
فوفقا لأحكام قانون جمهورية بيلاروس المتعلق بالمعاهدات الدولية الـتي تعـد جمهوريـة 
بيلاروس طرفا فيها، تعتبر القواعد القانونية الواردة في المعـاهدات الدوليـة النـافذة الـتي أبرمتـها 
جمهوريـة بيـلاروس جـزءا مـن التشـريع النـافذ علـى أراضـي جمهوريـة بيـلاروس، وهــي تخضــع 
للتنفيذ المباشر ما لم تنص المعاهدة ذات الصلة على أن يكـون تنفيذهـا محكومـا بقـانون يصـدر 

عن كل من هذه الدول. 
وقـد وضـع في جمهوريـة بيـلاروس أسـاس معيـاري قـــانوني لمكافحــة تمويــل الإرهــاب 
الدولي وتجميد الحسابات المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية. وفي ما يلي قائمة بــالقوانين التشـريعية 

التي تشكل أساس نظام الرقابة على العمليات المصرفية في بيلاروس: 
قـانون جمهوريـة بيـلاروس المتعلـق بتدابـير مكافحـة الجريمـة المنظمـة والفســـاد، المــؤرخ  -

٢٦ حزيران/يونيه ١٩٩٧؛ 
ـــل  قـانون جمهوريـة بيـلاروس المتعلـق بتدابـير منـع إضفـاء الطـابع القـانوني علـى المداخي -

المحصلة بطرق غير مشروعة، المؤرخ ١٩ تموز/يوليه ٢٠٠٠؛ 
القانون المصرفي لجمهورية بيلاروس؛  -
قانون العقوبات لجمهورية بيلاروس؛  -



03-352503

S/AC.37/2003/(1455)/25

قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية بيلاروس.  -
ويتـم وضـع اليـد علـى المـوارد الماليـة وغيرهـا مـن الأمـوال الموجـــودة لــدى المصــارف 
ـــين واعتبــاريين، كمــا يتــم مصــادرة هــذه الأمــوال والمــوارد وفقــا  والعـائدة لأشـخاص طبيعي

للإجراءات التالية: 
قرار يصدر عن المحكمة (استنادا إلى قانون عقوبات جمهورية بيلاروس)؛  -

قـرار مـن جـهاز التحـري والتحقيقـات الأوليـة في الحـــالات الــتي ينــص عليــها قــانون  -
الإجراءات الجنائية لجمهورية بيلاروس؛ 

قرار من الأجهزة الضريبية في الحالات التي ينص عليها تشريع جمهورية بيلاروس.  -
وتنفيذا لقرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة تمويـل الإرهـاب، اتخـذت إدارة المصـرف 
الوطـني لجمهوريـة بيـلاروس القـرار رقـم ١٠ المـؤرخ ٢٨ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٢ بشــأن 
وقف عمليات الإيـداع والصـرف في حسـابات الإرهـابيين والمنظمـات الإرهابيـة والأشـخاص 
المرتبطـين ـــم. وينــص القــرار، في جملــة أمــور، علــى أن يــزود المصــرف الوطــني لجمهوريــة 
بيـلاروس المصـارف الأخـرى بالمعلومـات المتعلقـة بالتنظيمـات الإرهابيـة والأشــخاص المنتمــين 

إليها، وذلك وفق ورودها من وزارة خارجية جمهورية بيلاروس. 
ولم يتم حتى الآن على أراضي جمهورية بيـلاروس الكشـف عـن أي مـوارد أو أصـول 

مالية عائدة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين ذوي علاقة بالنشاط الإرهابي. 
حظر السفر  - ٢

يجـري في جمهوريـة بيـلاروس التخطيـط لاتخـاذ مجموعـة مـن التدابـــير علــى مســتويات 
التنظيـم والنظـام والعمليـات والتحريـات بغيـة منـــع الأشــخاص المشــتبه بانتمائــهم إلى أنشــطة 
منظمات إرهابية مـن دخـول أراضـي البلـد أو العبـور منـها. كذلـك، يجـري في بيـلاروس تتبـع 
وتحليل عمليات الهجرة غير المشروعة، ورصد إقامة المواطنين الأجانب والعديمي الجنسـية علـى 

أراضي بيلاروس ممن يفدون بصورة رئيسية من بلدان جنوب شرق آسيا ومنطقة القوقاز. 
ـــارا مــن عــام ١٩٩٨) علــى أراضــي المنــاطق الحدوديــة للاتحــاد  ويجـري سـنويا (اعتب
الروسي وجمهورية بيلاروس وأوكرانيا تنفيـذ عمليـة خاصـة مشـتركة تحـت اسـم �الحـدود�، 
يجري في إطارها وضـع نظـام للتعـاون بـين الأجـهزة المختصـة التابعـة لهـذه الـدول في مـا يتعلـق 
بإجراءات إغلاق الحـدود، وقطـع الطريـق علـى الهجـرة غـير المشـروعة وعلـى تـداول الأسـلحة 
والذخـائر والمـواد المتفجـرة بصـــورة غــير مشــروعة. إلى جــانب ذلــك، يجــري بانتظــام تنفيــذ 
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عمليات وقائية مشتركة تحـت اسـم �القنـاة� و �المـهاجر غـير المشـروع�، و �التحريـات�، 
و �الصاعقة - مكافحة الإرهاب�، وغيرها. 

وقـد أسـفرت الإجـراءات الـتي اتخذـا السـلطات المختصـــة في جمهوريــة بيــلاروس في 
عامي ٢٠٠١ و ٢٠٠٢ عن منع ٤٠ أجنبيـا مشـتبها بانتمائـهم إلى منظمـات إرهابيـة متطرفـة 

من دخول البلد. 
 

حظر توريد الأسلحة  ثالثا -
الأساس القانوني 

 
يوجد لدى جمهورية بيلاروس نظـام متطـور لمراقبـة الصـادرات. ويـهدف هـذا النظـام 
بصورة رئيسية إلى منـع انتشـار الأسـلحة النوويـة والبيولوجيـة والكيمياويـة وكذلـك الأسـلحة 
والتكنولوجيـات التقليديـة. ويمنـع وجـود هـذا النظـام في البلـد إمكانيـــة توريــد أســلحة خلافــا 

لما نصت عليه القواعد والمعايير الدولية، ولنظام الجزاءات الذي فرضته الأمم المتحدة. 
ــة  ويشـمل الأسـاس المعيـاري القـانوني لجمهوريـة بيـلاروس الـذي ينظـم المسـائل المتعلق

ببيع ونشر ونقل الأسلحة عبر أراضي بيلاروس ما يلي: 
ـــة إطاريــة  قـانون مراقبـة الصـادرات لعـام ١٩٩٨ - يشـكل هـذا القـانون وثيقـة قانوني
فريـدة تنطـوي علـى أحكـام ومعايـير عامـة. وهـو يشـــمل أهــداف هيئــات مراقبــة الصــادرات 
ومبادئـها وأماكنـها، وكذلـك أهـداف التنسـيق بـين الوكـــالات. ويتيــح هــذا القــانون تطبيــق 
جزاءات جنائية أو حقوقية مدنية إزاء الانتـهاكات الـتي تقـع في هـذا الميـدان، لكنـه يدافـع عـن 

حق المصدرين وعن أي شخص اعتباري أو طبيعي ذي صلة. 
قـرار مجلـس وزراء جمهوريـة بيـــلاروس رقــم ١٣٣ المــؤرخ ٤ شــباط|فــيراير ٢٠٠٣ 
بشـأن تنفيـذ تدابـير تنفيـذ الرقابـة الحكوميـة علـى إدخـال (إخـراج) سـلع (أشــغال وخدمــات) 
محددة. توجد حزمة وثائق موحدة تشكل مع هـذا القـرار ثلاثـة قوانـين معياريـة، هـي القـانون 
ـــة  المتعلــق بنظــام الــترخيص لإدخــال (إخــراج) ســلع (أشــغال، خدمــات) محــددة في جمهوري
بيلاروس، والقانون المتعلق بنظام تحديد الالتزامات المتعلقة باستخدام سلع (أشغال، خدمـات) 
مستوردة محددة والقانون المتعلق بنظام الرقابة علـى تنفيـذ الالتزامـات المتعلقـة باسـتخدام سـلع 

(أشغال، خدمات) مستوردة محددة (مصدرة) في الأغراض المعلنة. 
ــزدوج،  ويشـمل مصطلـح �سـلع محـددة� السـلع والتكنولوجيـات ذات الاسـتخدام الم
وأسلحة الدمار الشامل، والسلع والتكنولوجيات والخدمات الـتي تسـتخدم في إنتاجـها، ونظـم 
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التسلح، والتكنولوجيا العسكرية وما يتصـل بذلـك مـن وسـائل تسـلح، أو بعبـارة أخـرى، أي 
سلع استراتيجية أو منتجات دفاعية. 

الترخيص 
يجري في بيلاروس العمل بنظام موحــد لمنـح الـتراخيص في مـا يتعلـق بالسـلع الخاضعـة 
للرقابة. وتتولى حاليا وزارة خارجية جمهورية بيلاروس الإشراف علـى منـح هـذه الـتراخيص. 
وتتشاور وزارة الخارجية مع الوزارات والإدارات المعنية تبعا لفئة السـلع، بغيـة إيـلاء الاهتمـام 
المناسـب للاعتبـارات السياسـية ولجـانب عـدم الانتشـار قبـل اتخـاذ القــرار. وفي المعتــاد، تتــولى 
وزارة الدفاع ولجنة أمن الدولة وأكاديمية علوم جمهورية بيـلاروس النظـر في الجـزء الأكـبر مـن 
الطلبـات. وفي مـا يتعلـق بـالبت بمنـح ترخيـص مـا، ينبغـــي علــى الــدوام قبــل النظــر في طلــب 
الـترخيص إبـراز شـهادة الاسـتيراد وشـهادة المسـتعمل النـهائي، وهمـا شـهادتان تصدرهمـا الهيئـة 

المخولة بذلك في الدولة. 
مراقبة الجهة المستفيدة النهائية 

ينــص قــانون مراقبــة الصــــادرات، إلى جـــانب الإجـــراءات المعياريـــة، علـــى إعطـــاء 
صلاحيات للتحقق من الجهة النهائية المستفيدة قبل منح الترخيص وبعـد توريـد السـلع، بمـا في 
ـــة نظامــا لتنفيــذ الرقابــة علــى  ذلـك التحقـق في الموقـع. ووفقـا لهـذا القـانون، وضعـت الحكوم

المستفيد النهائي. 
وحيثما أمكن ذلك، يقدم موظفـو البعثـات الدبلوماسـية لبيـلاروس المسـاعدة في جمـع 
المعلومات اللازمة بشأن المستفيدين النهائيين. وتتولى حكومـة بيـلاروس، مـن جانبـها، إصـدار 
شهادات الاستيراد إزاء السـلع المسـتوردة وتقـوم بتفتيـش المسـتخدم النـهائي لهـذه السـلع علـى 

أراضي بيلاروس. 
التدابير العقابية 

ينـص قـانون عقوبـات جمهوريـــة بيــلاروس علــى المســاءلة عــن النقــل غــير المشــروع 
للأسلحة والسلع المتصلـة بالأسـلحة (التـهريب)، وكذلـك عـن التصديـر غـير المشـروع للمـواد 
الخاضعة للرقابة على الصادرات. ويخضع ارتكاب هذه الجريمة لعقوبة الحبس مدة تـتراوح بـين 

ثلاث سنوات و ١٢ سنة مع مصادرة الملكية أو بدون مصادرا. 
 

 


